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مقدمة

  

   
   

  

إن دراسة مقياس المدخل للعل**وم القانوني**ة ض**روري، ف*ي الدراس*ات القانوني**ة إذ يمك**ن الط**الب م**ن
اللم**ام بالمب**ادئ الساس**ية للق**انون، وتحدي**د نط**اق الدراس**ات القانوني**ة، وتقس**يماتها الساس**ية.
فالقانون ينظم سلوك الفراد في المجتمع، ويوفق بين المصالح المتعارضة بما يحق**ق المص**الح العام**ة
.للمجتمع، فيبين الحقوق و الواجبات، والذان هما وجهان لعملة واحدة
فالقانون هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الفراد في الجماع*ة ، وال**تي يتعي**ن عليه**م ل**ه، ول**و
بالقوة إذا لزم المر، كما يعرف على انه مجموعة من القواعد القانونية التي تصدر عن س**لطة مختص**ة
و ذل**ك م**ن أج**ل تنظ**م علق**ة الف**رد بالدول**ة و علق**ة الف**راد فيم**ا بينه**م، وتتمي**ز القاع**دة القانوني**ة
.بمجموعة من الخصائص. ومنه يفترض أن للقاعدة القانونية خصائص تميزها
إذن فماهي خصائص القاعدة القانونية؟
من خلل ه**ذا ال**درس يت**م تن**اول بإيج*از خص*ائص القاع*دة القانوني**ة ، وذل**ك وف**ق المنه**ج الوص**في،

: القاع*دة القانوني*ة س*لوكية إجتماعي**ة، والتحليلي، في خطة تتكون م**ن ثلث**ة مح**اور، المح**ور الول
: القاعدة القانونية عام**ة ومج**ردة، والمح**ور الث**الث و الخي**ر القاع**دة القانوني**ة ملزم**ة والمحور الثاني

.مزودة بجزاء

(C.انظر)
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I-القاعدة القانونية ملزمة ومزودة بجزاء

I
   

   

  

   
   

 A. القاعدة القانونية ملزمة

إن المقصود من إلزامية القاعدة القانونية هو اقترانها بجزاء يكفل احترامه**ا م**ن ط**رف المخ**اطبين به**ا،
فلول تزود القاعدة القانونية بجزاء لصبحت مج**رد نص**يحة ق**د ل تتب**ع، ف**الجزاء عل**ى مخالف**ة القاع**دة
القانونية توقعه السلطة العامة في المجتمع، فالقانون يهدف لتنظي**م علق**ات الش**خاص فيم**ا بينه**م
داخ**ل المجتم**ع، بقواع**د ملزم**ة يج**بر الف**راد عل**ى احترامه**ا م**ن خلل تزوي**دها بج**زاء يوق**ع عل**ى
المخالف ، ومع ذلك يجب الملحظة أن وجود الجزاء ل يعني أن اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما
ناتجا عن خوف المخاطبين بها م**ن توقي**ع الج**زاء، فالوض**ع الغ**الب أن اح**ترام القاع**دة القانوني**ة يك**ون
: بمحض إرادة الفراد ، نظرا لعدة عوامل منها
.تطابق القاعدة القانونية مع القواعد الجتماعية الخرى للمخاطبين بها، كقواعد الدين و الخلق -
اقتناع المخاطبين بضرورة القاعدة القانونية، لنها تحق**ق الطمئنين**ة و الس**تقرار اللزمي**ن لس**تمرار -
،الحياة للمجتمع
واحساس المخاطب بالقاعدة القانونية بانها تكفل له الحماية ف**ي نف**س ال**وقت ال**ذي تلزم**ه باتب*اع -
.سلوك معين

وأن كلما ارتقى المجتمع ازداد افراده احتراما للقاعدة القانونية دون النظر إلى ما يمك**ن ت**وقيعه م**ن -
.جزاء

ورغم اقتران القانون بجزاء لكن لي بالضرورة أنه يحترم من طرف المخ**اطبين ب**ه، ف**ارادة الف**راد تبق**ى
حرة مختارة في اتباع أو عدم اتباع هذه الحكام، مع تحمل نتيج**ة ذل**ك، ومن**ه ف**إن عنص**ر الج**زاء يم**ر
: بمرحلتين
المرحلة الولى وقائية وتعني الخضوع الرادي، وتفرض على المخ**اطب به**ا اح**ترام حكمه**ا خوف**ا م**ن
توقيع الجزاء، فالجزاء في هذه المرحلة ليوقع وإنما يهدد به، ويكون الجزاء قد حقق الدور الوقائي، ع**ن
طريق التهديد وإشاعة الرهبة لمنع مخالفة القواعد القانونية، وهذا ال**دور يع**د أساس**ي ف**ي القاع**دة
.القانونية

: يقص**د به**ا ال**ردع و الجب**ار، ف**إذا ل**م يحق**ق الج**زاء دوره الوق**ائي وأن المخ**اطب المرحل**ة العلجي**ة
بالقاعدة القانونية لم يرهبه امكان توقيع الجزاء، وخالف م*ا تقتض**يه القاع*دة القانوني**ة، فينش**ط الج*زاء
ويتضح جانبه اليجابي، فيحول بدوره إلى صورة واقعية ينفذ في مواجهة المخالف لمع**اقبته، أو لع**ادة

)]1[مصادر و مراجع رقم 4التوازن بينه و بين من أصابه الضرر من هذه المخالفة( .

 B. تمرين

]  حل رقم1ص  10]
حدد العوامل التي تجعل القاعدة القانونية محترمة من طرف الفراد بغض النظر عن الجزاء
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 C. القاعدة القانونية مزودة بجزاء

.تتميز القاعدة القانونية بتضمنها للجزاء و الذي يجعلها إلزامية، فلبد من توضيح الجزاء و صوره

تعريف الجزاء .1 

الجزاء هو ذو طابع مادي ملموس ، يمس بالشخص المخالف بعقوبة سالبة للحري**ة وه**ي الحب**س، أو
السجن حسب درجة الجريمة، وقد يمس بحياة المخالف وهي العدام في حالة جنايات محددة، وق**د
يمسه في ماله مثل الغرامة الجزافية، أو إزالت المخالفة ذاتها، وبذلك تتميز قواعد الق**انون ع**ن قواع*د
الخلق، في أن الجزاء هو عتاب الضمير واس**تهجان المجتم**ع، كم**ا تتمي**ز قواع**د الق**انون ع**ن قواع**د
.الدين في أن الجزاء يكون حال أما في قواعد الدين فقد يكون الجزاء في الدنيا أو في الخرة
فالجزاء المقرر في القاعدة القانونية توقعه السلطة العام**ة ال**تي تمل**ك تنفي**ذه ج**برا عل**ى المخ**الف،
لذلك يعتبر الجزاء نوعا من الجبار العام إذ تمارسه السلطة العامة المختص**ة باس**م المجتم**ع و ت*وقعه
وفقا لنظام معين معروف سلفا، وليجوز للفراد أن يوقعو الجزاء بأنفسهم، إل في الح**الت الس**تثنائية
التي يكون فيها من المتعذر على السلطة العامة التدخل ف**ي ال**وقت المناس**ب، فالتقنين**ات الحديث**ة
تسمح للشخص بالحق في الدفاع عن نفسه وماله، لرد العتداء الذي يتعرض له بالقوة، وتعرف ه**ذه

 م**ن ق*انون العقوب**ات الجزائ*ري، وتعف**ي39الحالة بحالة الدفاع الشرعي، المنصوص عليها في المادة 
]1[مصادر و مراجع رقم )5الشخص من المسؤوليتين الجزائية و المدنية( .

صور الجزاء .2 

يتخذ الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية صورا متنوع**ة ، فك*ل ف*رع م*ن ف*روع الق**انون يتض*من ج*زاء
.يناسبه و يحقق الغاية من قواعده. سواء في القانون اجنائي، أو المدني أو الداري

: تعتبر الجزاءات المقررة على مخالفة قواعده أشد الجزاءات صرامة، أ- صور الجزاء في القانون الجنائي
تتمثل في عقوبات بدنية تمس جسم المخالف، بعقوبة سالبة للحرية، وقد تصل إلى العدام بالنسبة
للجرائ**م الخط**رة، او تك**ون العقوب**ة ه**ي الس**جن المؤب*د أو الس**جن الم**ؤقت أو الحب**س، وق**د تم**س
المخالف في ماله فقط فيحكم عليه بغرامة مالية أو المصادرة، وتتم بحكم يصدر م**ن القض**اء الجزائ**ي،
بموجبه تؤول إلى الدول**ة ملكي**ة الش**ياء المس**تخدمة س**ابقا ف**ي تنفي**ذ جريم**ة م**ا، أو ك**انت مع**دة
.لستخدامها لهذا الغرض، أو الشياء التي نتجت عن ارتكاب الجريمة

: يتخ*ذ الج*زاء ص*ور مختلف**ة منه*ا التعويض*ات المالي*ة، ك*إلزام ب _ ص*ور الج*زاء ف*ي الق**انون الم*دني
المتسبب في الض**رر بخطئ*ه بتع*ويض نق**دي، أو الحك*م ببطلن العق*د أو فس*خه، ف*البطن ه*و الج*زاء
المقرر على عدم استجماع العقد لرك*انه كامل**ة مس**توفية ش*روطه، وي**ترتب عن**ه انع*دام العق*د ب*اثر
رجعي، بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير تبعا لذلك، أي أنه يعتبر العقد كأن لم يكن. أو فسخ العق**د

)6]1[مصدر كجزاء عن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين للتزاماته، رغم اكتمال اركان العقد( .

: تتنوع الجزاءات في المجال الداري، فج*زاء مخالف*ة قواع*د ق*انون ج _ صور الجزاء في القانون الداري
الوظيفة العمومية، من طرف الموظ**ف ي**ترتب عن**ه ج**زاءات تأديبي**ة، كنق**ل المنص**ب، و التخفي**ض م**ن
الرتبة، و التوقيف، حسب جسامة الخطأ المرتكب من طرف الموظف الموظف، وتصل في حالت خطرة
.إلى الفصل من الوظيفة

القاعدة القانونية ملزمة ومزودة بجزاء
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وهكذا نجد في فروع القانون المختلفة عدة من الجزاءات تجمع بينهما ضرورتها كوس**يلة لغن**ى عنه**ا
]1[مصادر و مراجع رقم ).7لضمان احترام القواعد القانونية(
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II-تمرين

II
   

   

  

   
   
   

   
   
   

]  حل رقم2ص  10]
ماهي علقة خصائص القاعدة القانونية بسلوك الفراد في المجتمع؟
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خاتمة

  

   
   

  

إن القاعدة القانونية تتميز بخصائص أضافة الى ما ذكر ف*ي المح*ور الول بانه*ا قاع*دة ملزم*ة، تتض*من
جزاء يقوي عنصر اللزام فيها، وتتكون من مرحلتين المرحلة الوقائية ، حيث الفراد يحترمونها خوفا م**ن
توقبع الجزاء فل يخالفونها، وهنا الجزاء يؤدي دوره السلبي، ول ينتقل إلى دوره اليجابي، وينشط ، إل
عندما تتم مخالفة القاعدة القانونية، فيت النتقال الى المرحلة العلجية، حيث يوقع الجزاء عل**ى م**ن
يخالف القاعدة القانوني*ة، وتختل*ف ص**ور الج*زاء حس**ب مج*ال القاع*دة القانوني**ة، م*اغن ك*انت قاع*دة
.قانونية جنائية، أو مدنية، أو تنتمي للقانون الداري
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  حل التمارين

  

   
   

  

   
   

(5 ص) 1 <

تطابق القاعدة القانونية مع القواعد الجتماعية الخرى للمخ*اطبين به*ا، كقواع*د ال**دين و الخلق.- -
اقتناع المخاطبين بضرورة القاع**دة القانوني**ة، لنه**ا تحق**ق الطمئنين**ة و الس**تقرار اللزمي**ن لس**تمرار
الحياة للمجتمع،- واحساس المخاطب بالقاعدة القانونية بانها تكفل له الحماية في نفس الوقت الذي
تلزمه باتباع سلوك معين.- وأن كلما ارتقى المجتمع ازداد افراده احتراما للقاع**دة القانوني**ة دون النظ**ر
.إلى ما يمكن توقيعه من جزاء

(8 ص) 2 <

القاعدة القانوني*ة س*لوكية لنه*ا تنظ**م الس*لوكات الواجب*ة التب*اع، فه*ي قاع*دة تقويمي*ة للس**لوك و
ليست تقريرية، وهي اجتماعية لنها تنظم سلوكات الفراد في المجتمع، وعامة لنها تخاطاب الف**راد
وتعلمهم بالسلوكات الواجبة التباع بصفاتهم و ليس بذاتهم، ومجردة لنه**ا تص**اغ لت**وجه لك**ل الف**راد،
.ومزامية التباع سلوكيا، ومزودة بجزاء لمنع تكرار السلوك المخالف لها، واصلح ما نتج من اضرار
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قائمة المراجع

  

   
   

  

   
   

[ 1مصادر و مراجع رقم  :المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون ، والنظرية توفيق حسن فرج [
 إل**ى15، ص1993العامة للحق، الدار الجامعية، بيروت، تجاه جامعة بي**روت العربي**ة، لبن**ان، ط. ثالث**ة، 

27.

[ 1مصدر  -* 75المر  [ يتض*من1975 س*بتمبر س*نة 26 المواف*ق 1395 رمض*ان ع*ام 20 المؤرخ في 58 
 ، ص1975 س**بتمبر س**نة30 الموافق 1395 رمضان عام 24 مؤرخة في 78القانون المدني،(ج.ر عدد 

990( .
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